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ذه المسودة ع   يئة المضمنة بمن خلال عرض  ي حول توصيات ال ا الموضوعا ر تنازع المصا  “  تقر

العمومية ة والضبط:   ممارسة الوظائف  والمعا للتأط  ناجعة  ناك  ،“من أجل منظومة  ن أن  ب   ي

ذه التوصيات مة من    .  تفاعلا إيجابيا مع مجموعة م

ذا التجاوب، و  يئة    مع  التفاعلمنظور رفع معدلات    منتثمينا ل ا ال ة ال استخلص المواصفات المعيار

الصلة،   ذات  الدولية  عات  شر وال ر  التقار ميةمن  أ ع  يئة  ال من    تؤكد  بمجموعة  المسودة  ذه  ز  عز

ا.  داف المتوخاة م   المقتضيات لرفع قدرة منظومة الوقاية من تنازع المصا ع تحقيق الأ

: يئة بما ي ذا الأساس، تو ال   ع 

داف القانون  -1   تدقيق أ

افحة تنازع المصا  عية لتأط وم شر ل إرساء منظومة  نقلة نوعية  مجال تدب الشأن العام  ش

ما   م مطلبا  عت  ذلك،  لأجل  ا.  وغايا ا  مضامي مع  بفعالية  للتجاوب  العام  يط  ا اض  است إ  تحتاج 

سطر   بمقتضيات  الأو  المادة  المتوخاة،تدعيم  داف  الأ ي    بوضوح  والإيجا ي  التلقا للانخراط  ضمانا 

ال ذا ا   . المطلوب  

مية التنصيص ع يئة بأ ذا الإطار، تو ال داف الوقائية والضبطية من  و  وض    الأ قبيل ال

المسؤوليات امة ممارسة  العموميةالأداء  ة  ا نز حماية  و   ،بح للوظائف  المرفق  توطيد  و   ، والممارسة  الثقة  

وحماية   التمثيليةالعام،  الديمقراطية  و مصداقية  ن، ،  المعني ن  للمسؤول المالية  الذمم  نظافة  ن  تحص

ا   المصا لتحصيل فوائد    تنازعوضعيات  استغلال  تفادي  ضمان  لمراقبة والضبط لأجل  للشفافية وا بإخضاع

  . ومنافع غ قانونية

ح التعديل    المق

  المادة الأو

الوظائف   ممارسة  والتجرد   ياد  وا والشفافية  ة  ا ال ز  عز إ  القانون  ذا  والمسؤوليات  دف 

.   العمومية، من خلال الوقاية من حالات تنازع المصا

صوص  ،وتروم مقتضياته امة ممارسة المسؤوليات،  ع ا وض بح ، وتوطيد الثقة  المرفق العام، ال

ن،  ، و مصداقية الديمقراطية التمثيليةوحماية   ن المعني ن نظافة الذمم المالية للمسؤول من خلال  تحص

لتفادي الوقوع  ة والضبط،  أو الوظيفة من أجل  استغلال    آليات المراقبة والمعا أو المنصب  الصفة 

صول ع   منافع غ قانونية.   وأفوائد  ا
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اضعة  -2   حصر الفئات ا

الإجباري   ح  بالتصر ن  الملزم اص  الأ المصا   نازع  ب ن  المعني اص  للأ المسودة  حصر  إن 

إ   إضافة  ات،  العام  بالممتل النفع  ذات  معيات  ا وأعضاء  ورؤساء  السياسية  للأحزاب  ن  العام الأمناء 

القضائية،   والشرطة  والقناصل  اضية  الر والأندية  امعات  ا وأعضاء  ورؤساء  للنقابات  ن  العام والكتاب 

اختيارا   تواجه الموظف  عت  وحالات قد  ونه يمثل وضعيات  المصا من حيث  تنازع  وم  ستجيب لمف لا 

ون، بحكم منصبه أو صفته، معرضا لإغراءات   س فقط الموظف المسؤول الذي قد ي ومه الواسع، ول بمف

  المال والامتيازات. 

عات الدولية  لأجل ذلك، شر مية التأ بال يئة بأ ن  ال سارت  اتجاه توسيع دائرة    1تو ال المعني

شمل   نازع المصا ل : نل موظف أو مسؤول عمومي أو منتخب أو مب م، وذلك بالتنصيص ع   يماثل

ان  - ذا القانون ع    سر ي  لموظف العموميا مقتضيات  نا ومه ا شملبمف شغل    ، بما  ص  ل 

ان معيّنا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم   ا أو قضائيا سواء  عيا أو تنفيذيا أو إدار شر منصبا 

ص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصا  ، مع إبقاء  غ مدفوع الأجر ومُ أيَّ  ستوعب المف ال مفتوحا ل ا

شأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية  از عمومي أو م ع المتغ لوضعيات    ؛ج ناسب مع الطا الأمر الذي ي

ذه الأصناف. ل صنف من     تنازع المصا حسب خصوصيات الممارسة لدى 

ن بالموظف العمومي،  - ق اص م م والأقارب من    ،الزوجة والأولاد  إدراج أ اص المتكفل  والأ

بالأمر  و   الثانيةالدرجة   بالمع  م  ط تر الذين  اص  نيةالأ م علاقة  أو  عمل  الذين  و   علاقة  اص  الأ

م  ط ية أو مديونية. مسألة خلافية أو عداوة مفتوحة  بهتر     أو دائ

ح  التعديل   المق

  4المادة 

ذا القانون  انت صفته،   موظف عموميل يخضع لمقتضيات  ان معيّنا أم منتخبا، دائما  كيفما  سواء أ

مة،  مدفوع الأجرأم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غ   د إليه، بمباشرة وظيفة أو م م بذلك  خدمة ،  ع سا و

أو   العموميةالدولة،  ابيةأو    المؤسسات  ال ماعات  أو  ا أو  ،  مؤسسة  أو  ة  يئة  أو  مص عامة  أخرى 

  ذات نفع عام.خاصة 

سري مقتضياته ع زوج الموظف العمومي وأولاده، م  كما  اص المتكفل  والأقارب من الدرجة  ،  والأ

م بالمع بالأمرو   الثانية، ط اص الذين تر نية  الأ م  أو الذين  ،علاقة عمل أو علاقة م ط مسألة    به  تر

ية أو مديونية.  خلافية أو عداوة مفتوحة   أو دائ
  

  

  

  

  

  

 
س/ اسبانيا /رومانيا /كنداك -1 سا / تو   .فر
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ة حول مختلف وضعيات تنازع المصا  -3 شراف لائحة معلوماتية غ حصر   اس

ل  نصت   ش ع حالات  ام، ع أر ن المناصب والم مع ب المسودة، بالإضافة إ حالات التنا وحالات ا

ت أو   . وتتعلق إجمالا بحالات اتخاذ قرار أو تقديم رأي أو مشاركة  مداولة أو تصو وضعيات لتنازع المصا

عليمات بخصوص أي موضوع ون إعطاء  ة    ، ت ص    خاصةفيه مص اضعلل ، والمشاركة  أعمال  ا

ا   ل ع  التا باسم الإدارة  التعاقد،  مة   اضع رقابته، والمسا ص ا ا ال عل ا إدارة يمارس  ان تنظم و

ن   أحد المقر لفائدة  أو  لفائدته  دية  ة خاصة، وقبول  ا مص ون له مع اضع، مع شركة ت ص ا ال

.   وال تؤدي أو قد تؤدي إ تنازع المصا

الات   يعاب ا ا تبقى قاصرة عن اس ذه الوضعيات، إلا أ مية  المتنوعة والمتناسلة  المتعددة و ورغم أ

  . ل وضعيات لتنازع المصا ش يئة  تطابق مع  لذلك، تؤكد  ال يمكن أن  ذا  ال ة   المواصفات المعيار

ال مية    ،ا ةع أ ا كمرجع وضع لائحة معلوماتية غ حصر تلف وضعيات تنازع   ، ينص القانون عل

ستحسن  ،  المصا حيث  ذر؛  وا يطة  ا وأخذ  س  والتحس الو  تنمية  أجل  من     واسع   رصد  وذلك 

ات، بما  الاتل لفة بتدب   ساعد ا زة الم اصة ب  ع،  اأو الأج الات ا نازع المصا واتخاذ  ضبط ا

ا بإ الكفيلة  مخاطر الإجراءات  سو   ا ء   للو سبة  ال و بالأمرا،  ن  ذه  ل،  معني يعاب  اس من  م  تمكي

ا لول    ،الوضعيات وتمي ا اتخاذ  و  الوقت المناسب لتفادي    الملائمةقصد  ا  عة  عواق ية أو  المتا التأدي

  . القضائية

 : يئة بما ي ذا الاختيار، تو ال ا مع    تجاو

مبدأ  - ع  ي  القانو تنازع  مرجعية  لائحة  إعداد    التنصيص  وضعيات  مختلف  حول  ة  حصر غ 

عة من خصوصيات  المصا   ن الوضعيات النا لفة والقطاعات المعنية، لضمان توط يئة الم ن ال سيق ب بت

امن مع تطور الممارسة، والعمل ع توسيع دائرة   ا بال ر ع تحيي ل قطاع، مع الس الفعلية ل الممارسة 

ام ة لضمان الال ر، ورصد آليات رمز ا  إطار برامج للتوعية والتنو الات المتضمنة    بتجنب   العلم  وعدم  ا

ا   ؛الوقوع ف

اتدعيم    - ال حصر ،    اللائحة  المصا لتنازع  متعددة  استقراء  المسودة بوضعيات  مستخلصة من 

عات الدولية ذات الصلة شر ا مج، ال ن خاصة جاري به العمل وطنيا، عض شمل:رم  قوان     و

ص آخر أو منظمة أخرى  - ص أو منظمة ع حساب    ؛ منح معاملة تفضيلية ل

للعموم    - يمكن  لا  وال  عام  منصب  صاحب  بصفته  ا  عل صول  ا تم  ال  المعلومات  استخدام 

ب صية أو مصا قر ته ال ز مص عز ز أو الس إ  عز ا من أجل    ؛ الوصول إل

ة - ا التعاملات الإدار ة ف ون له مص   ؛ مع أي شركة أو مؤسسة ت
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ة  القيام - ص الملزمسبق المؤسسة ال   مع أو التعاقدية بالأعمال التجار ا تو أن  لل   . وظيفتهف

ح  التعديل   المق

  9المادة 

، من   المصا تنازع  ة حالات  بمعا لفة  الم يئة  ال مع  سيق  بالت إدارة  ل  وضعتُلزم  لائحة    أجل 

تملة داخل القطاعمرجعية حول مختلف وضعيات تنازع المصا   ر ع  الرائجة أو ا ، مع الس

ا ا، والعمل ع توسيع دائرة العلم  ا.   اعتماد آليات تضمنو   ،تحيي ام بتجن   الال

: ان مدعوا إ ، إذا  اضع  وضعية تنازع  المصا ص ا   عد ال

  ...؛  -1

ص آخر أو منظمة أخرى  -5 ص أو منظمة ع حساب    ؛ منح معاملة تفضيلية ل

ا بصفته صاحب منصب عام وال لا يمكن للعموم  -6 صول عل استخدام المعلومات ال تم ا

ب صية أو مصا قر ته ال ز مص عز ز أو الس إ  عز ا من أجل    ؛ الوصول إل

عامل إداري  -7 ا إجراء  ة ف ون له مص   ؛ مع أي شركة أو مؤسسة ت

ة القيام -8 ا تو سبق له أن المؤسسة ال  مع   أو التعاقدية  بالأعمال التجار   .وظيفتهف

عد الوظيفةي إرساء ق -4 ة لما  از   ود اح

يئة بلم تنص المسودة ع أي مقت   صوص. ولأجل ذلك، تو ال عض    إيجابيا التفاعل  ذا ا مع 

 : ل خاص  ش ال، والمتمثلة  ذا ا ة المعتمدة     المواصفات المعيار

ا  - ولمدةمنع  العامة،  دمة  ا العمل   عن  توقف  الذي  ص  يمثل مثلا)  عام(  معينة  ل أن  من   ،

اص ا نالأ ا آخر مرة لذاتي يئة ال عمل ف ن  المؤسسة أو ال ا؛  أو الاعتبار عة ل ل التا يا   أو  ال

ص الذي أن  منع ا  - مع المؤسسة ال  من إبرام المعاملات    مثلا)  عام(  معينة  عمله الوظيفي لمدةل

ا؛ عمل    ان 

والمؤسسات   منع  - ل  يا ال ع  رقابية  ام  بم م  وظائف بحكم  اضطلعوا  الذين  ن  العمومي ن    الموظف

شآت العامة شآت   العمل معمن   ،والم مةذه الم اء تلك الم خ ان  . الرقابية لمدة خمس سنوات من تار

ح  التعديل   المق

  مكرر  8المادة 

ب من الأسباب، أن يقوم:   لا يجوز للموظف، خلال مدة سنة من توقفه عن العمل لأي س

اص ا  بتمثيل  - نالأ ن   لذاتي ا آخر مرة  الإدارة أو  أو الاعتبار يئة ال عمل ف أو     المؤسسة أو ال

ا؛  عة ل ل التا يا   ال
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يئة المؤسسة الإدارة أو مع   العقود أو المعاملاتإبرام ب - اأو ال عمل  ان    . ال 

اضطلعواع    منعيُ  الذين  ن  م  ،الموظف وظائف والمؤسسات  ،بحكم  ل  يا ال ع  رقابية  ام  شآت    بم والم

شآت العمل مع  ،العامة اء   ،ذه الم خ ان المدة خمس سنوات من تار م الرقابية عل ام   .م

  

ح بالمصا  -5   التصر

اتجاه الس   اختارت  ا  أ ن  ب ي ال    من خلال استقراء المسودة  ح    اعتمدتالدول  التصر ة  إجبار

ن تقديمه    أقرت  المعنية؛ حيثيئات  ال المسبق بالمصا لدى   ح الأو الذي يتع بمناسبة  مبدأ الإقرار بالتصر

ن أو الانتخاب  ، التعي بع تطور مصا الأفراد وكشف حالات تنازع المصا ل نقطة الانطلاق  ت ش والذي 

ن،  ات ال يمكن أن تطرأ ع مصا الملزم ام لمراقبة التغ ح التجديدي الذي يقدم أثناء ممارسة الم والتصر

اص الم ام، بالإضافة إ إلزام الأ اية الم عد  ي الذي يقدم  ا ح ال ح تكمي  والتصر ن بتقديم تصر عني

من   حال  بال اصة  ا المصا  تنازع  حالات  شاف  اك انية  إم إبقاء  دف  ام،  الم اية  عد  معينة  ات  لف

اص.    القطاع العام إ القطاع ا

أن   يبدو  ومعلوم  الاختيار  للموظف  مخالفا  ذا  القانون  ذا  شمول  بخصوص  يئة  ال حته  اق لما 

ومه الواسع   ن به. كما أن  ولبمف ق اص الم م أن    همن شأنلأ ن، خاصة م اص الملزم يرتب ع الأ

ات، ح بالممتل ن أيضا بالتصر ا عبئا   الملزم م وال  كب م  مسار حيا لرصد جميع المصا ال قد تصادف

ا. ات المنصوص عل ا تحت طائلة العقو ح  م بالتصر ن عل ذا الاختيار  إضافة إ    يتع ستد  ذا،  ل 

ا طبقا لمقتضيات القانون.    حات ومعا ذه التصر ائل من  مة لتدب الكم ال   عبئة موارد 

اتتفاديا  ذه الإكرا ل  ، ل ي الوط يان المؤس والقانو ا مع مقومات الب يئة، وتجاو بما   تو ال

:   ي

دد مسبقا    - ح النمطي ا عض الدول والقائم ع تفادي التصر اعتماد الاختيار الذي سارت فيه 

م، مقابل   بمصا ن  الملزم اص  الأ ح  المبادرة لتصر انية  إم ع  ي  القانو ل    التنصيص  ش ح  بالتصر

الاقتضاء،   ي، عند  بتدب    والامتثالتلقا لفة  الم يئة  ال أو  المعنية  الإدارة  بطلب من  اجة  ا ح عند  للتصر

الاقتضاء عند  ة  والمعا التحقق  لغايات  وذلك  التنازع،  أن مع  ،  حالات  ع  بارتياح  ال    التأكيد  المصا 

ا،  ح  ا المسودة مستوعبة للمصا المطلوب التصر يئةالتوصية ال تطرح كما جاءت سطر   ؛ ا ال

ي ع مبدأ تو    - ح بالمصااستمارة  التنصيص القانو ن إلزام المصرح    ،التصر النجاعة والتوازن ب

يحة،  افية  بوضع معلومات  ن  و اقه و   عقيد العملية  عدم   و ثقال   ر له بتفاصيل غ ذات جدوى   و   ؛ ا

: الأ   - ند إضا ينص ع ما ي ا ب ح  م و إغناء لائحة المصا المطلوب التصر المملوكة  صص  ا س

ات  ال ناضعة اشر اص الملزم عة لال أو  لرقابة الأ ل مباشر أو غ مباشر متا   . ش
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ح  التعديل   المق

  15المادة 

المادة   ا   عل المنصوص  للعناصر  المتضمنة  بالمصا  ح  بالتصر تلقائيا  يبادر  ل موظف أن  ل   18يجوز 

يئة   ا وظيفته أو لدى ال ة ال يزاول ف ما معا.أدناه، وذلك لدى ا ة تنازع المصا أو لد لفة بمعا   الم

ن ع الموظف ،يتع تملة لتنازع المصا ح    ، لأغراض التحقيق  الوضعيات ا أن يمتثل لطلب التصر

ا  المادة   ه المنصوص عل شتغل    18بمصا يئة ال  أدناه، والموجه إليه من الإدارة أو المؤسسة أو ال

ة تنازع المصا لفة بمعا يئة الم   .ا، أو من ال

  18المادة 

أصوله   وكذا  اضع،  ا ص  ال من  ل  ل سبة  بال وذلك  التالية،  العناصر  بالمصا  ح  التصر يتضمن 

  وفروعه وأزواجه: 

  ....؛  -

م و الأ   - ات  المملوكة  الصص  اس ناضعة  اشر اص الملزم عة لالأو    لرقابة الأ ل مباشر    متا ش

  . أو غ مباشر

  

ة -6 ن ا تصة بتدب آليات الوقاية من تنازع المصا عي     ا

تلقي   ام  م سابات  ل الأع  للمجلس  المسودة  لت  بوضعيات  أو الإشعار  وتلقي   ، بالمصا ح  التصر

ن الذين لا يتوفرون ع سلطة إشراف رئاسية، وتلقي الإخبار بالامتناع عن   اضع تنازع المصا من قِبل ا

حات،  ات والإشعارات بخصوص حالات الإخلال بالتصر ب ، وتوجيه الت ام موضوع تنازع المصا القيام بالم

شر أسماء الأ .والقيام ب ح بالمصا ونية المعدة للتصر حات  المنصة الإلك ذه التصر ن  ل   اص ا

ما أن   عات الدولية والمنظمات المعنية، ضمن أفعال  و شر سلوك تنازع المصا يندرج،  منظور ال

ضبط الفساد،   ع  تقوم  مندمجة  وقائية  منظومة  ع  تتأسس  السلوك  ذا  ل الناجعة  اصرة  ا أن  ما  و

مة الفساد المتمثلة  تحصيل الفوائد والمنافع غ   يلولة دون حصول جر ا، ل ا ومعا الات وتأط ا

ذا السلوك ة   فإن   ،القانونية، بالإضافة إ تلقي الإخبارات والتبليغات عن  إ إسناد    تميل  المواصفات المعيار

إ   ام  الم افحة    مؤسساتذه  م يئات  يئاتو أو  المتخصصة  الأخلاقيات،    الفساد  ان  أو  مع  الوقاية 

ا ذا الشأن.  تأكيد ة     ع الاستقلالية والصلاحيات الوا

ة، تبقى  ذه المواصفات المعيار ة  توافقا مع  ا يئة الوطنية لل ا ال     والوقاية من الرشوة ومحار
َ
ة ا

لة عمليا وقانونيا للتدب الشمو والمندمج لتنازع المصا ا مع المنظور الدستوري الذي نص ع  ،  المؤ تجاو

يئة  اثإحد   والممارسات   الأفعال  من  متنوعة  مجموعة  يتضمن  الذي   36  الفصل  مقتضيات  ضمن  ال

لة    ،والتجاوزات ا بات  سر ال استغلال  به  المرتبطة  الفات  ا عض  و المصا  تنازع  حالات  ا  مقدم  
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مة كذلك بالنظر  ذه الم يئة للاضطلاع  لية ال يه. وتتعزز أ يعاب أفعال الفساد المشمول  لا   بالتنافس ال س

، الات تنازع المصا ا،  ايات  أيضا  و   2بتدخل ا  مجال تلقي الش ولة ل ة ا بالنظر للصلاحيات الوا

، فضلا والتبليغات والمعلومات حول مختلف حالات الفساد،   تملة لتنازع المصا شمل الوضعيات ا بما 

ا عن  ال الفساد.  الواسعة صلاحيا س والوقاية من مختلف صور وأش   التوعية والتحس

ح  التعديل   المق

  جديدة مادة  

ا  الوقاية  ام ا،  إطار م ة والوقاية من الرشوة ومحار ا يئة الوطنية لل ل ال ة بخصوص  تؤ ار وا

ا  المادة   ايات والتبليغات والمعلومات  ،  46.19من القانون رقم    3أفعال الفساد المنصوص عل بتلقي الش

ذه الوضعيات، طبقا للقانون المشار إليه، و  ة وضعيات تنازع المصا طبقا  عن  بع ومعا للصلاحيات  ت

ا بمقت ولة ل     .ذا القانون  ا

  

ة وضبط وضعيات تنازع المصا -7 تصة  تأط ومعا ة ا ز صلاحيات ا   عز

ا المسودة لاضطلاع ام ال نصت عل ، تو   علاوة ع الم ا تدب تنازع المصا ول ل ة المو يئة ا ال

ة بالمقتضيات التالية: ذه ا ز صلاحيات    بتعز

ة    - ي ع صلاحية ا تصة التنصيص القانو ،    ا ص مشمول بقانون تنازع المصا بإلزام أي 

ذه   ا   ات المنصوص عل ا، تحت طائلة العقو ه عند الاقتضاء و الآجال ال تحدد ح بمصا بالتصر

الة؛ ذه ا   المسودة بخصوص 

ن الذين  - اص المعني ي ع إلزام الأ م يوجدون     التنصيص القانو نازع  بالإشعار    وضعيات تلزم ب

الرئاسية  لدى    المصا ن أو سلطة الإشراف  التعي ا،  سلطة  سو لول  ل ا أيضا مع  ذا الإشعار  بتوجيه 

تصة، ة ا ته إ ا سو لول المناسبة    المعتمدة ل بع وضمان التنفيذ، وعند الاقتضاء، لإيجاد ا قصد الت

تملة لعدم التوافق الات ا ن الإدارة والمع بالأمر؛ بخصوص ا   ، ب

عالتنصيص    - ي  تصةإخبار    القانو ا ة  با العمومية  ا،  بالمرافق  الرائجة  بخصوص  الات 

امالامتناع   الم ببعض  الاضطلاع  أو  القرار  اتخاذ  المشاركة   حق  عن  و ن   ،  ة  المعني سو ل ا  إل وء  ال

صوص ذا ا تملة  اعات ا   ؛ال

 
:  46.19من القانون رقم    3تنص المادة    -2 ي ا ع ما  ة والوقاية من الرشوة ومحار ا يئة الوطنية لل رائم   المتعلق بال ذا القانون، إحدى ا وم  يقصد بالفساد  مف

مة   ل جر ي، و نا زء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون ا ع من الباب الثالث من ا ن الثالث والرا ا  الفرع من جرائم الفساد الأخرى المنصوص  المنصوص عل

عات خاصة. شر ا    عل

ا  الفصل ة والمالية المشار إل الفات الإدار ا وم الفساد  علق الأمر   36 كما تندرج  مف أو مالية إذا  ة  ة إدار الة، إما عقو ا ستوجب، حسب  من الدستور، وال 

ل ذلك وفق الإجراءات الم عا جرميا، و علق الأمر بمخالفات تك طا نائية إذا  عة ا ك مسطرة المتا نية أو تحر ا  المادةبمخالفة ذات طبيعة م أدناه، ولا   31 نصوص عل

ا العمل. اري  عية والتنظيمية ا شر ا، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص ال ن م ت ن الأخ   سيما الفقرت
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ة    -  ا صلاحية  ع  ي  القانو تصةالتنصيص  المعنية،،  ا الإدارات  باه  ان إثارة  اتخاذ      قصد 

يلولة دون حدوث تنازع  المصا ا، خاصة من  ،  الإجراءات اللازمة ل الات ال تصل إ علم بخصوص ا

اقِبل    ؛ الأطراف المعنية ببعض قرارات الإدارة أو عقود

ة    - ي ع صلاحية ا تصةالتنصيص القانو   ا توضيحات وشروح  إعداد آليات إرشادية تقدم    ا

ال   ن إشارة  حول الوضعيات  ونية تضع ر إلك رساء منصات  أو الامتناع، و اص  ستد الإشعار  الأ

ن ونيا الملزم ح والإشعار والامتناع القابلة للتعبئة إلك   ؛ نماذج التصر

عمل    - ي ع مبدأ إحاطة الرأي العام علما  ة  التنصيص القانو تصة  ا ذي الصلة بتدب تنازع  ا

ا المصا ايات والتبليغات ال توصلت  الش ذا الشأن  ، و الوضعيات    ا، و القضايا ال أحيلت عل ، و

ا ال   سو و ا  ال  تمت معا ات  العقو و ا،  اعتماد المطروحة ،  تم  ات  الإكرا حة    ،و المق والتوصيات 

ا.     لتجاوز

ح  التعديل   المق

  31إ  24مادة بديلة للمواد من 
  

والقيام   ا  ومعا الفساد،  أفعال  عن  والمعلومات  والتبليغات  ايات  الش تلقي  صلاحيات  ع  علاوة 

ا، طبقا لمقتضيات القانون رقم   ات، عند الاقتضاء،  شأ يئة،  46.19بالأبحاث والتحر ،  تضطلع ال

، بالصلاحيات التالية:  ة وضعيات تنازع المصا بع ومعا ا  ت ام   إطار م

ص    - أي  طائلة  ملزمإلزام  تحت  ا،  تحدد ال  الآجال  و  الاقتضاء  عند  ه  بمصا ح  بالتصر  ،

الة؛  ذه ا ذه المسودة بخصوص  ا   ات المنصوص عل   العقو

اص    - نإلزام الأ ن    الملزم نازع المصا لدى سلطة التعي م بالإشعار ب الذين يوجدون  وضعيات تلزم

ته إ  سو لول المعتمدة ل ذا الإشعار أيضا مع ا ا، بتوجيه  سو يئةأو سلطة الإشراف الرئاسية ل ، ال

تملة لعدم   الات ا لول المناسبة بخصوص ا بع وضمان التنفيذ، وعند الاقتضاء، لإيجاد ا قصد الت

ن الإدارة والمع بالأمر؛    التوافق، ب

الات الرائجة بالمرافق العمومية بخصوص الامتناع عن المشاركة  اتخاذ القرار أو الاضطلاع    اإخبار   - با

صوص؛ ذا ا تملة  اعات ا ة ال سو ا ل وء إل ن  ال حق المعني ام، و   ببعض الم

 -   ، المصا تنازع   حدوث  دون  يلولة  ل اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  قصد  المعنية،  الإدارات  باه  ان إثارة 

ا؛  ا، خاصة من قِبل الأطراف المعنية ببعض قرارات الإدارة أو عقود الات ال تصل إ علم   بخصوص ا

تقدم  - إرشادية  آليات  وشروح  إعداد  ال    ا توضيحات  الوضعيات  الامتناع، حول  أو  الإشعار  ستد 

اص  ن إشارة الأ ونية تضع ر رساء منصات إلك ح والإشعار والامتناع القابلة  و ن نماذج التصر الملزم

ونيا؛    للتعبئة إلك
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عمل - بع حالات اإحاطة الرأي العام علما  ايات والتبليغات ال توصلت   المتعلق بت الش ، و تنازع المصا

ات ال  العقو ا، و سو ا و الوضعيات ال تمت معا ا، و القضايا ال أحيلت عل ذا الشأن، و ا  

ات المطروحة، الإكرا ا، و ا.   تم اعتماد حة لتجاوز   والتوصيات المق
  

ة تنازع المصا   المعتمدة بخصوص  زاءاتتدعيم ا -8   مخالفة ضوابط تأط ومعا

   ، المصا تنازع  وضعيات  وتأط  ة  لمعا ا  عل المنصوص  بالضوابط  الإخلال  حالات  ة  نصت  لمواج

ام أو العزل أو فقدان الصفة أو المنع من تحمل المسؤولية لمدة   شمل الإعفاء من الم ات  المسودة ع عقو

ن ألف ( م.  20.000عشر سنوات، بالإضافة إ الغرامات ال يمكن أن تصل إ عشر   ) در

يئة   ات، تو ال ذه العقو زا ل   القرارات الناتجةإلغاء  الصيغة القانونية المناسبة لإقرار    بإدراج عز

،  تنازععن حالات   ا،أو، إذا استحال الأ   المصا د من امتداد أثر ذه القرارات    مر، ا ون  خاصة عندما ت

 
ً
بة ا مساس بالمنفعة العامة أو بحقوق الغ  لآثار اقتصادية أو اجتماعية  مُرتِّ ية ل علق الأمر  أو بي ، كما لو 

ما عقد أو صفقة   .أو ما شا

ح  التعديل   المق

  مكرر  32المادة 

ثبوت   حال  للإدارة،   انت  يجوز  كيفما  معاملة،  إجراء  أو  عقد  إبرام  ا  ع نتج  المصا  لتنازع  وضعية 

 
َ
ص اعتباري ث ا، مع أي  ذه الوضعية، أن تتخذ قرارا معللا بإلغاء  َ طبيع ان ع علم  ت للإدارة أنه 

اء المعاملة.     العقد أو إ

  


